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الفصل الثاني

اختيار ابن مجاهد للقراء السبعة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول
: تاريخ اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة.

المطلب الثاني
: الأسس التي بنى عليها اختياره.

المطلب الثالث
: موقف العلماء من اختياره.

المطلب الرابع
: القيمة العلمية لاختياره.

المطلب الأول

تاريخ اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة


إن لمعرفة التاريخ الذي قام فيه ابن مجاهد باختيار القرّاء السبعة والاقتصار عليهم أهمية كبيرةً لدى المؤرخين لعلم القراءات؛ حيث إن هذا الاختيار والاقتصار يُمثِّلُ مرحلة جديدة في تاريخ علم القراءات(
)، ولذا فإن معرفة التاريخ الذي صنف فيه ابن مجاهد كتابه يمثل معرفة نهاية مرحلة، وبداية مرحلة أخرى في تاريخ علم القراءات.


وقبل الشروع في التعرف على هذا التاريخ يحسن الوقوف عند أمرين مهمين:

الأول: الباعث على اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة والاقتصار عليهم:


قال مكي: "إن الرواة عن الأئمة من القرّاء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في العدد، كثيراً في الاختلاف، فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به..."(
).


وقال أبوشامة: "... ثم إن القرّاء بعد هؤلاء(
) كثروا وتفرقوا في البلاد، وانتشروا، وخلفهم أمم بعد أمم، عرفت طبقاتهم، واختلفت صفاتهم، فمنهم المحكم للتلاوة والمعروف بالرواية والدراية، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف؛ وكَثُر بسبب ذلك بينهم الاختلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، والتبس الباطل بالحق، فميّز جهابذة العلماء ذلك بتصانيفهم، وحرروه وضبطوه في تواليفهم"(
).

فمن خلال تلك النصوص والنقولات يتبين أن كثرة القراءات والقرّاء على اختلاف طبقاتهم وصفاتهم، وقلة الضبط، والتباس الباطل بالحق، والرغبة في حفظ القراءات وضبطها، كانت بمثابة الدواعي والبواعث على اختيار عددٍ من القرّاء، والاقتصار عليهم، وهذا ينسجم مع ما ذكره ابن مجاهد في مقدمة كتابه حيث قال: "فمن حملة القرآن المُعْرِبُ العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلمات البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار، فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. ومنهم من يُعْرِب ولا يلحن، ولا علم لـه بغير ذلك، فذلك كالأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه. ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلَّم لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيّع الإعراب لشدة تشابهه، وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة؛ لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني يرجع إليه، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه... ومنهم من يُعْرِب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم لـه بالقراءات واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرفٍ جائزٍ في العربية لم يقرأ به أحدٌ من الماضين فيكون بذلك مبتدعاً"(
).

وهذا الكلام الذي ذكره ابن مجاهد أشبه ما يكون بالقراءة التحليلية لواقع القراءات والقرَّاء في العصر الذي عاش فيه، وهو الذي دعاه بدوره إلى اختيار القرّاء السبعة، والاقتصار عليهم، ومن ثَمَّ ضبط ما ورد عنهم من قراءات في هذا السِّفر العظيم.

الثاني: هل سُبق ابن مجاهد إلى اختيار هؤلاء القرّاء السبعة، مع الاقتصار عليهم؟

قال مكي: "وأول من اقتصر على هؤلاء [أي القرّاء السبعة] أبوبكر بن مجاهد"(
). وقد ذكر نحواً من هذا القول علم الدين السخاوي(
)(
)، وأبوشامة(
)، وشيخ الإسلام ابن تيمية(
)(
)، وابن الجزري(
) مما يُؤكِّد على أن ابن مجاهد لم يُسبق بهذا العمل، وأنه أول من قام به، بيد أن هناك إشارة من مكي يفهم منها وجود من سبق ابن مجاهد إلى التصنيف في سبعةٍ من القرّاء، قال مكي: "فكيف يجوز أن يظن ظان أن هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة التي نص عليها النبي ( ، هذا خطأ عظيم، أكان ذلك بنص من النبي ( ، أم كيف ذلك، وكيف يكون ذلك، والكسائي إنما أُلحق بالسبعة بالأمس في أيام المأمون(
) وغيره كان السابع، وهو يعقوب الحضرمي، فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاث مائة أو نحوها، الكسائي في موضع يعقوب..."(
).

قال أبوشامة معلِّقاً ومعقِّباً على كلام مكي: "وأما قول مكي إن الكسائي ألحق بالسبعة في أيام المأمون، وكان السابع يعقوب ففيه نظر؛ فإن ابن مجاهد صنف "كتاب السبعة" وهو متأخر عن زمن المأمون بكثير، فإنه توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، ومات المأمون سنة ثماني عشرة ومائتين، فلعل مصنفاً آخر سبق ابن مجاهد إلى تصنيف قراءات السبعة، وذكر يعقوب دون الكسائي إن صح ما أشار إليه مكي"(
).

وقد قرر أبوشامة في النص السابق أمرين:

الأول: أن ابن مجاهد أول من اختار القرّاء السبعة وهم: ابن عامر، وابن كثير، وعاصم، وأبوعمرو، وحمزة، ونافع، والكسائي. واقتصر عليهم.

الثاني: أن هناك من سبق ابن مجاهد إلى تصنيف قراءات السبعة وذكر يعقوب دون الكسائي وهذا محتمل كما هو ظاهر عبارته، والذي يظهر أنه لا يلزم من أن يعقوب كان السابع من القرّاء السبعة وجود من اقتصر عليهم وصنف في قراءاتهم قبل ابن مجاهد.

وأما التاريخ الذي قام فيه ابن مجاهد باختيار القرّاء السبعة وتصنيف قراءاتهم في كتابه فلم أظفر بعد البحث بنصٍ صريح عن المصنف، أو أحد تلامذته يذكر فيه هذا التاريخ على وجه التحديد، غير أن هناك نصوصاً عن بعض العلماء ذكروا فيها الفترة التي صنف فيها ابن مجاهد كتابه على وجه التقريب، قال مكي: "وأول من اقتصر على هؤلاء أبوبكر بن مجاهد قبل سنة ثلاث مئة أو في نحوها"(
). وقال السخاوي: "فلما كان العصر الرابع سنة ثلاث مئة وما قاربها كان أبوبكر بن مجاهد قد انتهت إليه الرئاسة في علم القراءة... فاختار هؤلاء القرّاء السبعة أئمة الأمصار"(
)، وقال أبوشامة: "... وأول من فعل ذلك الإمام أبوبكر بن مجاهد قبيل سنة ثلاث مئة"(
).



وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "فإن هؤلاء إنما جمع قراءاتهم أبوبكر بن مجاهد بعد ثلاث مئة سنة من الهجرة"(
).


وقال في موضعٍ آخر: "بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبوبكر بن مجاهد وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد"(
).


وقال ابن الجزري: "وأول من جمع قراءاتهم أبوبكر بن مجاهد في أثناء المئة الرابعة"(
).

ويلاحظ على النصوص السابقة ما يلي:

أولاً: أنها لم يذكر فيه السنة التي تم فيها الاختيار على وجه التحديد.

ثانياً: أن الفترة التي ذُكِرت تدور حول سنة ثلاث مئة أو قبلها أو بعدها بقليل.


وهناك بعض الدلائل تشير إلى وجود كتاب السبعة بعد الثلاث مئة، ومنها:

1- ذكر الذهبي(
) وابن الجزري(
) في ترجمة طلحة بن محمد بن جعفر أبوالقاسم البغدادي الشاهد غلام ابن مجاهد وورّاقة، أن أبا مسلم الكاتب سمع كتاب السبعة بقراءة طلحة بن محمد المتقدم ذكره سنة عشرين وثلاث مئة، وهذا يعني أن كتاب السبعة قد صنف قبل هذا التاريخ بفترةٍ من الزمن.

2- ذكر أبوعلي الفارسي في الحجة(
)، وأبوشامة في إبراز المعاني(
) أن أبا بكر محمد بن السَّري السّرّاج(
) النحوي قام بإملاء كتابٍ فيه الاحتجاج للقرّاء السبعة من خلال كتاب ابن مجاهد وانتهى من تبييض ما في سورة البقرة من وجوه الاختلاف وقد توفي أبوبكر بن السراج سنة (316)، وهذا يعني أن كتاب السبعة قد فُرغ من تأليفه قبل ذلك التاريخ بفترة من الزمن، هذا ولم تظهر من خلال البحث أيُّ دلائل تشير إلى وجود الكتاب قبل الثلاث مئة.


ومن هنا يمكن القول بأن بداية المئة الرابعة من الهجرة هي بداية مرحلة اقتصار العلماء والمصنفين على القرّاء السبعة الذين أولى العلماء جل عنايتهم بهم وبقراءاتهم كما سيأتي بحثه إن شاء الله(
).

المطلب الثاني

الأسس التي بنى عليها اختياره


لم يكن اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة أمراً مرتجلاً، بل كان مبنياً على دراسةٍ عميقة لشخصية القرّاء وقراءاتهم والواقع العلمي الذي يعيش فيه.


وقد أشار -رحمه الله- في مقدمة كتابه إلى الأسس والأصول العلمية التي بنى عليها اختياره للقرّاء السبعة، ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

القسم الأول: ما يتعلق منها بشخصية القارئ والجانب العلمي لـه:


وقد اعتبر ابن مجاهد في هذا القسم عدة أمور:

أولاً: أن يكون القارئ إماماً مقدماً في زمانه مجمعاً عليه، وقد أشار إلى هذا الأصل في عدة مواضع:

أ - قال في كلامه على حملة القرآن في المقدمة "وأنا ذاكرٌ منازلهم ودالٌّ على الأئمة منهم"(
).

ب- وقال في بداية كلامه على تراجم القرّاء: "فأول من ابتدئ بذكره من أئمة الأمصار من قام بمدينة رسول الله ( ...."(
).

جـ- وذكر في كلامه على تراجم القرّاء أنهم كانوا أئمة مقدّمين في زمانهم(
)، كقولـه في ترجمة عاصم: "وكان عاصم مقدماً في زمانه"(
)، وقولـه في ترجمة حمزة "وكان حمزة إمام أهل الكوفة في عصره"(
).

د- وقال بعد سياقه لتراجم القرّاء: "ولا ينبغي لذي لُبٍّ أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجهٍ يراه جائزاً في العربية، أو مما قرأ به قارئ غير مجمعٍ عليه"(
).

وَوَصْفُ القارئ بالإمامة والتقدم في زمانه يقتضي أن يكون مشهوراً بالثقة، والأمانة، والعدالة، وحسن الدين، وكمال العلم، كما يقتضي أن يكون متجرداً للقراءة منتصباً لها.

ثانياً: أن يكون القارئ عالماً بالقراءة ومذاهبها:


وقد أشار إلى هذا الأصل في عدة مواضع:

أ - ذكر في ترجمة نافع أنه كان عالماً بوجوه القراءات(
)، كما ذكر ذلك عن حمزة(
)، والكسائي(
)، وأبي عمرو(
).

ب- انتقد في مقدمة كتابه القارئ الذي يُعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم لـه بالقراءات، واختلاف الناس، والآثار(
).

ثالثاً:أن يكون القارئ متبعاً ومتمسكاً بالآثار -أي  الحروف- الواردة عن التابعين لا يخرج عنها بحال:


وقد أشار إلى هذا الأصل في عدة مواضع:

أ - ذكر في ترجمة نافع أنه كان متبعاً لآثار الأئمة الماضين ببلده(
)،كما ذكر في ترجمة حمزة أنه كان متبعاً لآثار من أدرك من أئمة القرّاء(
)، ونقل عن أبي عمرو أنه قال: "لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قُرئ لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا كذا(
).

ب- انتقد في مقدمة كتابه القارئ الذي يعرب قراءته ويبصر المعاني، ويعرف اللغات، ولا علم لـه بالقراءات، واختلاف الناس، والآثار(
).

جـ- ساق جملة من الآثار التي تدل على أن قراءة نافع سنة، كما ذكر أن اختيار الكسائي وأبي عمرو غير خارجٍ عن آثار من تقدم من الأئمة(
).

د- قال ابن مجاهد في معرض انتقاده للقارئ الذي يعرب قراءته، ويبصر المعاني ويعرف اللغات، ولا علم لـه بالقراءات، واختلاف الناس: "فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرفٍ جائزٍ في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدعاً"(
).

رابعاً: أن يكون القارئ على علم بالعربية:


وقد أشار إلى هذا الأصل في عدةِ مواضع:

أ - ذكر في ترجمة عاصم أنه كان مشهوراً بالفصاحة(
)، كما ذكر أن الكسائي كانت العربية علمه وصناعته(
)، وأن أبا عمرو كان إمام الناس في العربية(
)، وقد نوّه بابن محيصن وأنه كان عالماً بالعربية إلا أنه لم يجمع على قراءاته(
).

ب- انتقد في مقدمة كتابه القارئ الحافظ الذي ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره؛ وذلك لأنه لا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده؛ فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة(
).

القسم الثاني: الأسس والأصول التي تتعلق بقراءة القارئ:

وقد اعتبر ابن مجاهد في هذا القسم عدة أمور:

أولاً: أن تكون قراءة القارئ مجمعاً عليها في المِصْرِ الذي تُقْرأُ فيه:


وهذا من أقوى الأصول التي اعتمد عليها في اختياره للقرّاء السبعة، وقد أشار إليه في عدةِ مواضع:

أ - قال في أول مقدمته للكتاب: "ومخبر عن القراءة التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام"(
).

ب- وقال أيضاً: "وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجلٌ ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وتمسَّكوا بمذهبه"(
).

جـ- وقال ابن مجاهد بعد سياقه لتراجم القراءة السبعة:"فهؤلاء سبعة نفر من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار"(
).

د- ذكر ابن مجاهد في ترجمة ابن كثير أن ابن محيصن لم يجمع أهل مكة على قراءته كما أجمعوا على قراءة ابن كثير(
).

هـ- قال ابن مجاهد في ترجمة نافع: "وعلى قراءة نافع اجتمع الناس بالمدينة العامة منهم والخاصة"(
). وقال في ترجمة ابن كثير: "والذي أجمع أهل مكة على قراءته إلى اليوم ابن كثير"(
). وقال في ترجمة ابي عمرو: "وإلى قراءته صار أهل البصرة أو أكثرهم"(
). وقال في ترجمة ابن عامر: "والغالب على أهل الشام قراءة ابن عامر"(
). 

ولا ينبغي أن يُفهم من قول ابن مجاهد اجتمعت الخاصة والعامة على قراءتهم عدم وجود قراءة غيرهم من القرّاء في ذلك المصر الذي انعقد فيه الإجماع، ولذا انتقد ابن الجزري في المُنْجِد(
) قولَ ابن مجاهد: "ومخبرٌ عن القراءة التي  عليها الناس بالحجاز، والعراق، والشام"(
)، بقوله: "وليس كذلك، بل ترك كثيراً مما كان عليه الناس بهذه الأمصار في زمانه، كان الخلق إذ ذاك يقرءون بقراءة أبي جعفر، وشيبة، وابن محيصن ... وقد تقدم ذكر الذين كانوا يقرءون زمن مشيخته بقراءة أبي جعفر، ويعقوب، وخلف: نحو خمسين شيخاً، فكيف يقول: إنه مخبرٌ عن القراءة التي عليها الناس بهذه الأمصار؟!".

ثانياً: أن تكون قراءة القارئ موافقة لخط المصاحف العثمانية:


وقد أشار إليه فيما يلي:

أ - ذكر ابن مجاهد في ترجمة ابن كثير أن ابن محيصن كان عالماً بالعربية وكان لـه اختيار لم يتبع فيه أصحابه(
)، وقد فسر ابن الجزري كلام ابن مجاهد بقولـه: "وقرأت بها القرآن ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لألحقت بالقراءات المشهورة... قال ابن مجاهد كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه"(
).

ب- المنهج الذي سلكه في كتابه حيث لم يخرج من القراءات إلا ما وافق خط المصحف كما سيأتي بحثه إن شاء الله(
).

تلك أبرز الأسس والأصول العلمية التي اعتمد عليها ابن مجاهد في اختياره معزَّزَةً بالأمثلة والشواهد من كلامه وعباراته، ويتضح للقارئ فيها أمران، وهما:

1- أن أكثر الأسس والمعايير التي اعتبرها ابن مجاهد تنصب على تقويم شخصية القارئ، وذلك لأن المقام مقام اختيار قرّاء وليس المقام مقام اختيار قراءات.

2- أن ابن مجاهد راعى في القسم الأول من هذه الأسس أن تسدَّ الثغرات التي يأتي القارئ الخطأُ من قِبَلِها، فاعتباره العلم بالعربية بالنسبة للقارئ حتى لا يقع في اللحن، واعتبار كونه عالماً بالقراءات ووجوهها حتى لا يقرأ بما لم يُقرأ به، وهكذا.


هذا وقد أشار إلى هذه الأسس والأصول العلمية مكي في الإبانة(
) حين قال: "فأراد الناس في العصر الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة، والأمانة في النقل، وحسن الدين، وكمال العلم، قد طال عمره، واشتهر أمره بالثقة، وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما قرأ وروى، وعلمه بما يقرأ، فلم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم، فأفردوا من كل مصر وجَّه إليه عثمان(
) مصحفاً إماماً هذه صفته، وقراءته على مصحف ذلك المصر". كما أشار إليها علم الدين السخاوي حين قال: "... اختار من القراءات ما وافق خط المصحف، ومن القرّاء بها ما اشتهرت عدالته، وفاقت معرفته، وتقدم أهل زمانه في الدين والأمانة والمعرفة والصيانة، واختاره أهل عصره في هذا الشأن، وأطبقوا على قراءته، وقُصد من سائر الأقطار، وطالت ممارسته للقراءة والإقراء، وخصَّ في ذلك بطول البقاء"(
).

المطلب الثالث

موقف العلماء من اختياره


لقد حظي اختيار ابن مجاهد بالقبول والاستحسان من علماء عصره ومن بعدهم إلى عصرنا الحاضر، ولا أدلَّ على ذلك من اقتصار كثيرٍ من المصنفات بعده على القرّاء السبعة الذين اختارهم دونما عداهم كما سيأتي بحثه إن شاء الله(
).


وقد تقدم أن أبا بكر بن السراج -المتوفى سنة (316)- شرع في خدمة اختيار ابن مجاهد بالتعليل والاحتجاج لـه، إلا أن المنية اخترمته فلم يتمّه(
)، فإذا ما قورِنَ تاريخ وفاة ابن السراج بالفترة التي صنف فيها ابن مجاهدٍ كتابه؛ فإنه يدلُّ على السرعة الفائقة التي تُلقِّي فيها اختياره بالقبول حتى تهيئ لـه من يخدمه ويهتم به في فترةٍ زمنيةٍ وجيزة، وقد كان لشخصية ابن مجاهد ومكانته العلمية دورٌ بارزٌ في إلقاء القبول على اختياره الذي قام به.


ومع هذا القبول والاستحسان الذي لقيه اختيار ابن مجاهد، فقد وجّه بعضُ العلماء النَّقد واللوم إلى ابن مجاهد بسبب اقتصاره على هؤلاء القرّاء السبعة، وهذه الانتقادات تدور في مجملها حول إدخاله الشبهة على عوام الناس في أن القراءات المنسوبة إلى هؤلاء القرّاء السبعة هي الأحرف السبعة الواردة في الحديث، وقد كان لهذه الشبهة نتيجة حتمية وهي أن ما عدا هذه القراءات السبع فشاذٌ غير مقبول.


قال أبومحمد السَّرْخسي(
): "ثم التمسك بقراءة سبعةٍ من القرّاء دون غيرهم ليس فيه أثرٌ ولا سنة، وإنما هو من جمع بعض المتأخرين لم يكن قرأ بأكثر من السبع فصنف كتاباً وسماه السبع، فانتشر ذلك في العامة، وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما ذكر في ذلك الكتاب لاشتهار ذكر مصنفه... وإنما ذكرت ذلك لأن قوماً من العامة يقولونه جهلاً، ويتعلقون بالخبر، ويتوهمون أن معنى السبعة الأحرف المذكورة في الخبر اتباع هؤلاء الأئمة السبعة وليس ذلك على ما توهموه"(
).


وقال أبوالعباس المهدوي: "فأما اقتصار أهل الأمصار في أغلب أمورهم على القرّاء السبعة الذين هم: نافع، وابن كثير، وأبوعمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر؛ فإن ذلك إنما هو على سبيل الاختصار عندما رواه من أكثر القراءة بسبب اتساع الاختيارات، فذهب إلى ذلك بعض المتأخرين على وجه الاختيار والاختصار، فجعله عامة الناس كالفرض المحتوم والشرع المعيّن المعلوم، حتى صار بعضهم إذا سمع قراءة تخالف شيئاً مما بلغه من الحروف السبعة خطَّأ قارئها، وربما كفّره، مع كون تلك القراءة التي أنكرها أشهر في القراءات، وأظهر في الروايات وأقوى في اللغات"(
)، ثم قال: "ولقد فعل مُسَبِّعُ هؤلاء السبعة ما لم يكن ينبغي أن يفعله، وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله... فأوهم بذلك كل من قلَّ نظره، وضعفت عنايته، أن هذه القراءات السبع هي التي قال فيها النبي (: 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف »(
) وأكّد وهمه ما يراه من اجتماع أهل الأمصار عليها واطّراحهم ما سواها، وذلك لعمري موضع إشكال على الجُهّال، وليته إذ ذهب إلى الاقتصار على بعض قرّاء الأمصار، واجتهد في الاختيار، جعلهم أقل من سبعة أو أكثر، فكان يزيل بذلك بعض الشبهة الداخلة على الأغمار"(
).


قال ابن الجزري بعدما ساق كلام المهدوي السابق "قلت: يعني ابن مجاهد ومن تبعه في الاقتصار على ذكر هؤلاء السبعة"(
)، ثم قال: "قال الجعبري(
) في قصيدة "نهج الدماثة":

	فزلّ به الجمُّ الغفيرُ فجهلا
وكــم حـــاذقٍ قــال المسبِّــع أخطــــــلا
	
	واعضل ذو التسبيع مبهم قصده
وناقضـــه فيـــــه ولـــو صــــحّ لاقتـــدى


قلت(
): يعني ابن مجاهد -أيضاً- بكونه لم يُعيّن  مقصوده في جمعه سبعة أئمةٍ، فتوهّمَ الناسُ أنه جمع الأحرف السبعة التي عناها النبي (، ولقـد صـدق الجعبـري -رحمه الله تعالى- فإن هذه الشبهة قد استحكمت عند كثيرٍ من العوام حتى لو سمع أحدهم قراءةً لغير هؤلاء الأئمة السبعة، أو من غير هذين الرّاويين لسمَّاها شاذة، ولعلها تكون مثلها أو أقوى"(
).

هذه مجمل الانتقادات التي وُجِّهت إلى ابن مجاهد، والحقُّ أنه لا ينبغي أن يحمّل تبعت فهم غيره الذي أوقع في هذه الشبهة، لاسيّما وأن الشبهة لم يقع فيها أحدٌ من العلماء، وإنما وقع فيها عوام النّاس، كما أنَّه لم يدع أن قراءات القرّاء السبعة هي المقصود بالأحرف السبعة الواردة في الحديث التي لا يجوز تجاوزها والخروج عنها.

قال الإمام أبوطاهر بن أبي هاشم -أجلُّ تلامذة ابن مجاهد: "... رامَ هذا الغافل مطعناً في أبي بكر شيخنا، فلم يجده،فحمله ذلك على أن قوَّله قولاً لم يقله هو ولا غيره؛ ليجد مساغاً إلى ثلبه، فحكى عنه أنه اعتقد أن تفسير معنى قول النبي (: « أُنزل القرآن على سبعة أحرف »(
) هي قراءة القرّاء السبعة الذين ائتمَّ بهم أهلُ الأمصار، فقال على الرجل إفْكاً، واحتقب عاراً، ولم يحظ من أُكذوبته بطائل؛ وذلك أن أبا بكر كان أيقظ من أن يُقلد مذهباً لم يقلِّد به أحدٌ قبله"(
).

وهذا الكلام الذي ذكره تلميذ ابن مجاهد يشير إلى أن الشبهة التي ظهرت منذ وقتٍ مبكرٍ كانت متقوَّلةً ومدعاةً على لسان ابن مجاهد من بعض معاصريه مما أتاح لها الفرصة في الانتشار والاستحكام على أذهان كثيرٍ من الناس بعد أن أخذت الطابع العلميَّ بنسبتها إلى ابن مجاهد.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن هؤلاء [أي القراء السبعة] إنما جمع قراءاتهم أبوبكر ابن مجاهد بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، واتبعه الناس على ذلك، وقصد أن ينتخب قراءة سبعةٍ من قراء الأمصار، ولم يقل هو ولا أحد من الأئمة إنما خرج عن هذه السبعة فهو باطل، ولا أن قول النبي (: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » أريد به قراءة هؤلاء السبعة"(
).

ولكن يبقى هناك تساؤلٌ عن السبب الذي حمل ابن مجاهد على أن جعل القرّاء الذين اختارهم سبعة دون أن لا كانوا أكثر أو أقل؟

قال العلماء في الإجابة عن هذا التساؤل، إنّه جعلهم سبعة لعلتين:

الأولى: أن عثمان(
) -(- كتب سبعة مصاحف ووجّه بها إلى الأمصار، فجعل عدد القرّاء على عدد المصاحف(
).

الثانية: أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل عليها القرآن(
).

المطلب الرابع

القيمة العلمية لاختياره


لقد كان اختيار ابن مجاهد للقرّاء السبعة سبقاً رائداً في تاريخ علم القراءات؛ وذلك أن ابن مجاهد لم يقصد من وراء اختيار القرّاء السبعة جمعُ قراءاتهم فحسب، بل أراد أن يختطَّ لعلماء القراءة من بعده منهجاً يتمثَّلُ في الاتجاه إلى ضبط وتحرير ما نُقِل من القراءات عن الأئمة المعتبرين الذين توافرت فيهم وفي قراءاتهم شروط الصحة والقبول، لاسيما بعد أن كثرت القراءات والقرّاء، وقل الضبط، واتسع الخرق، واشتدت الحاجة إلى تمييز المقبول من المردود،والمتواتر من الشاذ كما تقدمت الإشارة إليه(
).


وقد رسم ابن مجاهد هذا المنهج حين سأله رجلٌ فقال: لم لا تختار لنفسك حرفاً يُحمل عنك؟ قال: "نحن إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا أحوج منَّا إلى  اختيار حرفٍ يقرأ به من بعدنا"(
).


وهكذا يفصح ابن مجاهد في النص السابق بوضوحٍ وجلاءٍ عن الغاية التي يسعى إليها من وراء عمله الذي قام به، وهي حفظ القراءات والعناية بنقلها وضبطها وتحريرها، بدلاً من التوسع في روايتها ونقلها.


وقد آتى هذا المنهج أُكُلَه باتجاه العلماء بعده إلى الاقتصار على عدد معيّنٍ من القرّاء، ومحاولة ضبط ما ورد عنهم من القراءات، وما يُرى في العالم الإسلامي اليوم من دقةٍ وانضباطٍ في نقل القراءات إنما هو ثمرة من ثمرات ذلك المنهج القويم الذي وضع أسسه وأرسى قواعده هذا الإمام الجليل.


وقد أدى هذا المنهج إلى ضعف وانحسار ظاهرة الاختيار(
) ومن ثمَّ تلاشيها واندثارها في نهاية القرن الرابع الهجري، وذلك أن الاختيار يُعَدُّ ضرباً من ضروب التوسع في نقل القراءات وروايتها، وهو لا ينسجم مع المنهج الذي أراده ابن مجاهدٍ كما تقدم.


فلا غرو إذا ضعفت ظاهرة الاختيار وانحسرت بعد أن كانت منتشرة في القرون التي سبقت ابن مجاهد، ولعل آخر رجلٍ ذكرت كتب طبقات تراجم القرّاء(
) أن لـه اختياراً في القراءة هو عبدالله بن محمد بن محمد أبوبكر الأصبهاني(
) المتوفى سنة (370)، وهذا المؤشِّر يدل دلالة واضحة على أن ظاهرةٍ الاختيار أخذت في الضعف والانحسار منذ أن بدأ  اختيار ابن مجاهد يسيطر على الساحة العلمية آنذاك.







(�) انظر الإبانة لمكي (63-64)، وجمال القرّاء للسخاوي (2/432)، والمرشد الوجيز (165).


(�) الإبانة لمكي (63).


(�) الإشارة إلى القرّاء السبعة ومن في طبقتهم من القرّاء.


	انظر: إبراز المعاني (1/85-95).


(�) إبراز المعاني (1/95)، والمرشد الوجيز (165)، وقد ذكر ابن الجزري نحواً من هذا الكلام في مقدمة النشر (1/9)، ومنجد المقرئين (99).


(�) السبعة (45-46).


(�) الإبانة (63).


(�) علي بن محمد بن عبدالصمد الإمام العلامة علم الدين أبوالحسن السخاوي، أحد المشاهير في القراءة والتفسير. والنحو واللغة، قرأ على الشاطبي وغيره، وعنه أبوشامة وطائفة، وله مصنفات عدة من أشهرها جمال القرّاء، وشرح الشاطبية، توفي سنة (643).


	انظر: معرفة القراء الكبار (3/1245)، وغاية النهاية (1/568).


(�) جمال القرّاء (2/432).


(�) إبراز المعاني (1/89).


(�) تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرّاني، الإمام العلاّمة، شيخ الإسلام، أفتى ودرس وألف وهو دون العشرين، ومؤلفاته أشهر من أن تذكر، توفي سنة (728).


	انظر: طبقات المفسرين للداودي (1/45)، وشذرات الذهب (8/142).


(�) مجموع الفتاوى (3/390).


(�) النشر (1/24).


(�) أبوالعباس عبدالله بن هارون الرشيد، أحد خلفاء بني العباس، كان من أشهر رجال بني العباس حزماً وعزماً ورأياً وعقلاً وهيبةً وحلماً، وفي عصره وقعت الفتنة بخلق القرآن، توفي سنة (218).


	انظر: سير أعلام النبلاء (10/272)، والبداية والنهاية (10/298).


(�) الإبانة (28).


(�) المرشد الوجيز (154).


(�) الإبانة (64).


(�) جمال القرّاء (2/432).


(�) إبراز المعاني (1/98).


(�) مجموع الفتاوى (12/569).


(�) المصدر السابق (13/390).


(�) النشر (1/24).


(�) معرفة القرّاء الكبار (2/659).


(�) غاية النهاية (1/342).


(�) الحجة للقراء السبعة (1/6).


(�) إبراز المعاني (1/99).


(�) أبوبكر محمد بن السَّري بن سهل المعروف بابن السَّرّاج، كان أحد الأئمة المشاهير في الأدب والنحو، أخذ عن أبي العباس المُبرِّد، وأخذ عنه جماعة من الأعيان منهم: أبوسعيد السِّيرافي والرُّمَّاني وغيرهما، وله تصانيف من أشهرها الأصول في النحو، توفي سنة (316).


	انظر: وفيات الأعيان (2/390)، وسير أعلام النبلاء (14/483).


(�) انظر مطلب أثره في كتب القراءات (319).


(�) السبعة (45).


(�) المصدر السابق (53).


(�) المصدر السابق (53، 62، 64، 70، 74، 78، 81).


(�) المصدر السابق (70).


(�) المصدر السابق (74).


(�) المصدر السابق (87).


(�) المصدر السابق (54).


(�) المصدر السابق (75).


(�) المصدر السابق (78).


(�) المصدر السابق (81).


(�) المصدر السابق (46).


(�) المصدر السابق (54).


(�) المصدر السابق (75).


(�) المصدر السابق (48).


(�) المصدر السابق (46).


(�) المصدر السابق (78، 81).


(�) المصدر السابق (46).


(�) المصدر السابق (70).


(�) المصدر السابق (78).


(�) المصدر السابق (81).


(�) المصدر السابق (65).


(�) المصدر السابق (45).


(�) المصدر السابق (45).


(�) المصدر السابق (49).


(�) المصدر السابق (87).


(�) المصدر السابق (65).


(�) المصدر السابق (62).


(�) المصدر السابق (65).


(�) المصدر السابق (84).


(�) المصدر السابق (87).


(�) منجد المقريَّن ومرشد الطالبين (215-216).


(�) السبعة (45).


(�) المصدر السابق (65).


(�) غاية النهاية (2/167).


(�) انظر مطلب عنايته برسم المصاحف (259).


(�) (63).


(�) ستأتي ترجمته في نهاية المطلب التالي (182).


(�) جمال القرّاء (2/432).


(�) انظر أثره في كتب القراءات والتوجيه (319، 326).


(�) انظر ص (166).


(�) إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الحافظ أبومحمد السَّرخسي ثم الهَرَويُّ القرّاب، مقرئ، إمام في القراءت والفقه والأدب، ألف كتاباً في مناقب الشافعي، توفي سنة (414).


	انظر: سير أعلام النبلاء (17/379)، وغاية النهاية (1/160).


(�) النشر (1/46-47).


(�) السبب الموجب لاختلاف القراءات (32-33).


(�) سبق تخريجه (12-13).


(�) السبب الموجب لاختلاف القراءات (33-34).


(�) منجد المقرئين (214).


(�) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم العلاّمة الأستاذ أبومحمد الجعبري، قرأ على أبي الحسن الوجوهي، وغيره، وقرأ عليه أبوبكر بن الجندي وطائفة، لـه تصانيف كثيرة من أشهرها شرح الشاطبية المسمّى بكنز المعاني، توفي سنة (732).


	انظر: معرفة القراء الكبار (3/1463)، وغاية النهاية (1/21).


(�) القائل هو ابن الجزري.


(�) منجد المقرئين (214-215).


(�) سبق تخريجه (12-13).


(�) منجد المقرئين (216-217).


(�) مجموع الفتاوى (12/569).


(�) عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وأحد السابقين الأولين، والعشرة المبشرين بالجنة، عرض القرآن على النبي (، وقرأ عليه أبوعبدالرحمن السلمي وغيره، لـه مناقب عديدة، قتل شهيداً مظلوماً سنة (35).


	انظر: معرفة القراء الكبار (1/102)، الإصابة في تمييز الصحابة (4/377).


(�) هناك خلاف بين العلماء -رحمهم الله- في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان -(- إلى الأمصار فقيل: كان عددها سبعة، وقيل أربعة، وقيل خمسة. قال أبوعمرو الداني في المقنع (9): "أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان -(- لما كتب المصحف جعله أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحيةٍ من النواحي بواحدة منهن، فوجه إلى الكوفة إحداهن، وإلى البصرة أخرى، وإلى الشام الثالثة، وأمسك عند نفسه واحدة، وقد قيل: إنه جعل سبع نسخ ووجه من ذلك أيضاً نسخة إلى مكة، ونسخة إلى اليمن، ونسخة إلى البحرين، والأول أصح وعليه الأئمة" وذكر مكي في الإبانة (9) أن الرواة الذين ذكروا أن عثمان نسخ سبع نسخ أكثر من رواة الخبر القائل إنه نسخ خمساً. وذكر السيوطي في الإتقان (1/189) أن المشهور خمسة.


(�) انظر: الإبانة عن معاني القراءات (66)، جمال القرّاء للسخاوي (2/432)، وإبراز المعاني�(1/98)، القواعد والإشارات في أصول القراءات (31-32)، ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين (217).


(�) انظر مطلب تاريخ اختيار ابن مجاهد (160-162).


(�) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/103)، وتاريخ الإسلام للذهبي (13/146)، وسير أعلام النبلاء (15/273)، ومعرفة القرّاء الكبار (2/537).


(�) الاختيار في اللغة، الاصطفاء، واختاره أي انتقاه، أما في اصطلاح القرّاء فقد عرّفه مكي بن أبي طالب حين قال: "وهؤلاء الذين اختاروا إنما قرأوا بقراءةِ الجماعة وبروايات فاختار كل واحد منهم بما قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الاختيار".


	انظر: الإبانة عن معاني القراءات لمكي (65)، ولسان العرب لابن منظور مادة (خير) (4/257).


(�) ظهر ذلك من خلال تتبع واستقراء كتابي معرفة القرّاء الكبار للذهبي، وغاية النهاية لابن الجزري.


(�) عبدالله بن محمد بن محمد أبوبكر القبَّاب الأصبهاني، إمام مقرئ مفسّر، قرأ على أبي بكر الدَّاجوني وابن شنبوذ وغيرهما، وقرأ عليه أبوبكر العطّار وطائفة، واختار اختياراً من القراءة رواه عنه الهذلي في كامله، وتوفي سنة (370)، وقيل إنه بلغ المئة. 


	انظر: سير أعلام النبلاء (16/257)، وغاية النهاية (2/454).
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